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من ضيق الفهـــم أن تُحبس القوة 
القوة  تُختزل  وأن  فوهة ســـاح،  في 
الناعمة في أغنيةٍ تُســـمع، أو صورةٍ 
أوسع  فالقوة  يُعرض؛  فيلمٍ  أو  تُنشر، 
من أداتها، وأبقى من لحظتها، وأمضى 
أثرًا حين تنتقـــل من القول إلى الفعل، 
ومن المعنى الـــذي يُلقَّن إلى التجربة 
التي تُعـــاش؛ فتغدو في النفس خُلقًُا، 

وفي السلوك نهجًا، وفي الذاكرة أثرًا.
ومن هـــذا البـــاب، لا أرى »قدها 
ينقضي  صيفيًّا  معســـكرًا  جونيور« 
بانقضـــاء أيامـــه، ولا برنامجًا عابرًا 
تُطوى صفحتـــه بانتهاء فعالياته؛ بل 
غرسًا في النفوس قبل تدريب الأجساد، 
التحدي،  وبناءً للشخصية قبل ميدان 
وصناعةً للمعنى قبل صناعة المهارة؛ 
الانضباط  أن  الناشـــئ  فيـــه  يتعلم 
تقويم، وأن الصبر اقتدار، وأن الوطن 
يُردَّد، بل هو حبٌّ يُغرس،  ليس اسمًا 

وفضلٌ يُعرف، وعهدٌ يُحفظ.
ولكي نبلغ مـــن »قدها جونيور« 
جوهر معناه، نعود إلى أصلٍ أرســـخ، 
وضوءٍ أســـبق؛ إلى »الضـــوء الأول« 
الذي أشـــرق برؤية ســـيدي حضرة 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم 
حفظه  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
الله ورعاه، يوم غـــرس جلالته بذرة 
دعائمها،  وأرسى  البحرين،  دفاع  قوة 
ورسم لها نهجها ومرامها؛ فلم تكن منذ 
البدء سلاحًا يُقتنى فحسب، بل مدرسةً 

تُبنى، ورجالً تُصاغ، وأمانةً تُصان.
أثر هذه  وفي مقدمة الشواهد على 
المدرسة صاحب السمو الملكي الأمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛ فما 
كانت صلة سموه بقوة دفاع البحرين 
لقبًا يُسجّل، بل خدمةً بدأت في الميدان 

فمن  المســـؤولية.  صقلتها  ومسيرةً 
خدمةٍ في وحـــدة الدروع، إلى منصب 
وكيـــل وزارة الدفـــاع، إلى قيادة قوة 
دفاع البحرين، ثم إلى موقع نائب القائد 
الأعلى، حتى بلغ سموه رتبة المشير؛ 
الولاء،  يتبـــدّل  ولا  المواقـــع  تتبدّل 
وتتسع المسؤوليات ولا يفتر العطاء. 
الميدان انضباطه،  فحمل ســـموه من 
ومن الجنديـــة صرامتها، ومن القيادة 
بصيرتها؛ ليبرهن أن من عرف صون 
الثغر أحسن صون الوطن، ومن عرف 
ثقل الواجب في الميدان عرف قدره في 

الديوان.
وكان مـــن تمام رؤية جلالة الملك 
المعظم، وحســـن الاختيار، وســـداد 
القرار، أن عهد بقيادة هذا الصرح إلى 
معالي المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفـــة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين؛ رجل صحب البدايات، 
ورفع  الرجال،  وصقل  الدعائم،  وثبّت 
الجاهزية، حتى اقترن اســـمه بثبات 
فغدت  ميدانهـــا؛  وهيبة  المؤسســـة 
قوة دفاع البحريـــن حصنًا إذا ادلهم 
الخطب، ودرعًا إذا دنا الخطر، وسيفًا 

إذا وجب الحزم.
وليس القول إن قوة دفاع البحرين 
»مصنع رجـــال« ثناءً يُقال، بل حقيقة 
الدولة؛  لها مســـارات رجال  تشـــهد 
فمنها خرج »راشـــد البحرين« معالي 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدالله 
آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة، عرف 
الميـــدان قبل الديـــوان، وتدرّج حتى 
رئاســـة هيئة الأركان، ثـــم حمل إلى 
المؤسســـة  انضباط  الداخلية  وزارة 
وحزمها وحكمتها. ومنها خرج سعادة 
الزياني  الدكتور عبداللطيف بن راشد 
وزير الخارجية؛ بـــدأ ضابطًا، وعمل 
انتقل  ثم  والعمليـــات،  التخطيط  في 
الخليجي  والعمل  الأمـــن  ميادين  إلى 

والدبلوماسية. وهؤلاء أمثلة لا حصر؛ 
فمصنع الرجال يصوغ معدنًا إذا صلح 
حمل كل أمانة، وإذا تبدّل الموقع بقي 
الأصل، وإذا اتسع الميدان بقي الوطن 

هو الغاية.
وأقول ذلك لا من مقام المتأمل من 
بعيد، بل ممن نال شـــرف أن يعيش 
طرفًا من هذه المدرسة. فقد نلت، قبل 
زيارتي لمعســـكر »قدهـــا جونيور«، 
القوة الاحتياطية  شرف الانضمام إلى 
في  والانخراط  البحريـــن  دفاع  لقوة 
إحدى دوراتها التدريبية. دخلتها وأنا 
أعرف قوة دفاع البحرين مؤسسةً أعتز 
بها، وخرجت منها وأنا أفهم شيئًا من 
ســـر رجالها؛ كيف يتحول الوقت إلى 
أمانة، والانضبـــاط إلى طبع، والعمل 
إلى  والواجب  إلى مسؤولية،  الجماعي 
عهـــد لا يقبل التراخـــي ولا التواني. 
كانت أسابيع قليلة في حساب الزمن، 

لكنها طويلة في حساب الأثر.
ولهذا، حين دخلت »قدها جونيور«، 
لم أدخله بعين الزائر وحده؛ رأيت في 
وفي  تُغرس،  بذورًا  الناشـــئة  وجوه 
خطواتهم طباعًا تُهذّب، وفي تحدياتهم 

نفوسًـــا تُمرَّن قبل الأجســـاد. ورأيت 
فـــي المتحف العســـكري المصاحب 
للمعسكر، وفي تعريفهم بتاريخ القوة 
وملحمة الصمـــود الوطني، ما يربط 
الامتنان  ويوقظ  بالماضـــي  الحاضر 
في النفوس؛ فمن عرف من حمى وطنه 
عرف لمن يمتن، ومـــن عرف الفضل 

حفظه، ومن حفظه صان العهد.
وهنا تتجلىّ عبقرية القوة الناعمة؛ 
فهي ليســـت فيلمًا أو أغنيةً أو صورةً 
فحسب، بل أن تجعل ابن الوطن يحب 
قيم وطنه من غيـــر أن تأمره بالحب، 
وأن يعيش هويته قبل أن تحدّثه عنها.

ومـــن هذا الباب نفهـــم ما صنعه 
ســـمو الفريق الركن الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة عبر ســـنواتٍ من 
العمل المتصل؛ فمن ســـباقات الرجل 
الحديدي بما حملته من ثقافة التحمّل 
والجلدَ ومغالبة النفس، إلى المبادرات 
الشـــعبي  بالمـــوروث  المرتبطـــة 
والبحري، ظل المعنى واحدًا: أن يُربّى 
الشباب على الصبر، وأن تُشحذ فيهم 
الإرادة، وأن يُـــرد الحاضر إلى جذره، 
والجيل إلى تاريخه. فلم تكن الرياضة 
سباقًا إلى منصة فحسب، ولا الموروث 
بل كلاهما  قديمة،  اســـتدعاءً لصورة 
وربط  الشـــخصية  بناء  إلى  ســـبيلٌ 

الناشئ بأرضه وتاريخه.
وفي مســـارٍ موازٍ، مضى ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة في 
ترســـيخ ثقافة القوة والتحدي، وكان 
من أبـــرز صورهـــا بطولـــة »أقوى 
رجل بحريني«؛ فلم تكن اســـتعراضًا 
للعضـــات، بـــل ميدانًـــا يُعلى فيه 
شـــأن العزيمة، ويُحتفى فيه بالجلدَ، 
وتُقدَّم فيـــه القوة مقرونةً بالانضباط 
معنى  للتحدي  صار  حتى  والمثابرة؛ 
يتجاوز غلبة المنافس إلى غلبة النفس 

وقهر الفتور واحتمال المشقة.

ثم جاء »قدهـــا جونيور« ليجمع 
هذه الروافـــد في مجرى واحد؛ برؤية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد، ومتابعة 
سمو الشيخ خالد بن حمد، فاجتمع فيه 
من الجندية الانضباط، ومن الرياضة 
ومن  الهوية،  الموروث  ومن  التحدي، 
يسمع  فلا  الشـــخصية؛  بناء  التربية 
الناشئ عن القوة فحسب بل يمارسها، 
ولا يقرأ عن الصبر بـــل يختبره، ولا 
يُلقّن حب الوطن تلقينًا بل يدخل إليه 

من أبواب الفخر والقدوة والتجربة.
وفي المســـار نفســـه يبرز سمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد 
رئيس  ديوان ســـمو  آل خليفة وزير 
الوزراء؛ جمـــع بين التفوق الأكاديمي 
في العلوم السياســـية والاقتصادية، 
والتفوق العسكري في الكلية البحرية 
الملكية البريطانية، ثم الخدمة ضابطًا 
بحريًـــا في قوة دفـــاع البحرين، قبل 
أن يحمل مسؤولية قيادة نادي راشد 
الخيل. ومن هذا  للفروسية وســـباق 
التكوين الذي جمع العلم بالانضباط، 
والمعرفة بالميدان، مضى ســـموه في 
تطويـــر النادي لا بوصفـــه مضمارًا 
للســـباق فحســـب، بـــل صرحًا من 
ميادين  من  وميدانًـــا  الهوية  صروح 
من  التطوير  فامتد  الوطني؛  الموروث 
المنشأة إلى التجربة، ومن السباق إلى 
الجمهور، ومـــن أهل الاختصاص إلى 
المجتمع. وبعد أن كان الحضور يغلب 
عليه الملاك وهواة الخيل والمتابعون 
لها، اتسعت الدائرة لتستقبل العائلات 
والجماهير والناشئة، حتى غدا النادي 
في مواسمه موعدًا أسبوعيًا للجمهور، 
بالترفيه،  الرياضـــة  يجمع  ومقصدًا 
والمنافســـة بالأصالـــة، والمشـــهد 
الحديث بـــإرث الفروســـية العريق. 
وهكذا يغدو تطوير نادي راشـــد أكثر 
من تطوير مرفق؛ إنه توســـيع لدائرة 

بالناس،  الموروث، وتجديـــد لصلته 
وتحويل للفروسية من رياضة يعرفها 
الخاصة إلى ثقافة يعيشـــها المجتمع؛ 
فتغدو الخيل موروثًا يُعاش لا صورةً 
ذكرى  لا  تُـــورث  وأصالةً  تُعـــرض، 

تُستعاد، وهويةً تُحب لا درسًا يُلقّن.
ومـــن تجربتي أقول: ليت شـــيئًا 
البحرين، بما  من مدرســـة قوة دفاع 
تقوم عليه من انضباطٍ في الســـلوك، 
وصرامةٍ فـــي أداء الواجب، واحترامٍ 
للوقت، وعملٍ بـــروح الفريق، وثباتٍ 
عند الشـــدائد، يمتد إلى كل من يتولى 
مســـؤوليةً وطنية، في مؤسسة عامة 
المدني عسكريًا،  ليغدو  لا  أو خاصة؛ 
بل ليأخـــذ من روح الجندية ما يعينه 
الوقت  أن  فيعلـــم  الأمانة:  على حمل 
القيادة  وأن  ثغـــر،  الموقع  وأن  عهد، 
مســـؤولية، وأن المهمة إذا أسُـــندت 
وجب إنجازها. وليت »قدها جونيور« 
لا يبقى موســـمًا يُقام ثـــم يُطوى، بل 
مشروعًا يمتد على مدار العام، تتجدد 
دوراته وتتســـع ميادينـــه؛ فلا يكون 
ومضةً في صيف، بل غرسًـــا دائمًا في 
جيل، ومدرســـةً وطنيةً يُبنى عليها لا 

ذكرى تُستعاد.
لقد أشـــرق »الضـــوء الأول« منذ 
عقـــود، ولكن الضـــوء الحق لا يبقى 
حيث وُلد؛ يمتد. امتد في رجال حملوا 
الســـاح فحموا الوطـــن، وفي رجال 
الدولة،  فصانوا  المســـؤولية  حملوا 
وها هو يمتد اليوم إلى ناشـــئة »قدها 
جونيور« ليحملوا الوطن في قلوبهم. 
أن  واحد:  معنـــى  الضوءيـــن  وبين 
البحرين لا تحمي حاضرها بالســـاح 
بالشعار  وحده، ولا تصون مستقبلها 
وحده؛ بـــل برجالٍ تصنعهم المواقف، 
وأجيـــالٍ تصوغها القيـــم، ووطنٍ إذا 
أحسن صناعة رجاله ضمن لحاضره 

من يحميه، ولمستقبله من يبنيه.

»قدها«.. من الضوء الأول الذي  صنع الرجال إلى القوة الناعمة التي تصنع الأجيال

} بقلم:
 عيسى بن عبدالرحمن الحمادي

الدولي  اليوم  بمناســـبة  وأوضحوا، 
للقانون، أن المنظومة القانونية الوطنية 
لمواكبة المتغيرات  تشهد تطوراً مستمراً 
والتقنية،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
أنماط  في  للمســـتجدات  والاســـتجابة 
والتجارية  المالية  والمعاملات  الجريمة 
كفاءة  يعـــزز  بما  الرقمي،  والاقتصـــاد 
العمل القضائي ويرفع من فاعلية العدالة 
المؤسســـات  في  الثقة  علـــى  ويحافظ 

القانونية والقضائية.
بين  التكامل  أهميـــة  إلى  وأشـــاروا 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن 
التشـــريعات الحديثة وتطوير القوانين 
النافذة، مؤكدين أن مســـؤولية السلطة 
التشريعية تمتد إلى متابعة أثر القوانين 
وفاعليتهـــا ومـــدى ملاءمتهـــا للواقع 
المحافظة  مـــع  المســـتقبل،  ومتطلبات 
والحقوق  الدســـتورية  الضمانات  على 

الأساسية للأفراد.
وشـــددوا على أن العدالة المعاصرة 
القضائية،  تتطلب تطويـــر الإجـــراءات 
وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستفادة 
الحديثة،  التقنيـــات  مـــن  المنضبطـــة 
وتوسيع نطاق الوسائل البديلة لتسوية 
الخبرات  تعزيز  إلى جانـــب  المنازعات، 
القانونية والقضائيـــة والفنية، مؤكدين 
التشـــريع والقضاء  الاســـتثمار في  أن 
الدولة واستقرار  في قوة  يمثل استثماراً 

المجتمع ومستقبل الاقتصاد الوطني.
دلال  المحامية  أكـــدت  البدايـــة  في 
الشـــؤون  الزايد، رئيس لجنة  جاســـم 
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، 
أن المشـــروع الإصلاحي الكبير لحضرة 
بن عيســـى  الملك حمد  الجلالة  صاحب 
آل خليفـــة، ملك البـــاد المعظم، انطلق 

مؤداها  واضحة  رؤيـــة  من  بداياته  منذ 
أن البناء والتطوير والتحديث تســـتقيم 
مســـاراته ارتكازًا على أســـس ومبادئ 
سليمة ومتكاملة، تتجلى في منظومة من 
القوانين والأنظمـــة المحكمة التي تنظم 
الحريات،  وتصون  والواجبات،  الحقوق 
وتحدد المســـؤوليات، وتوفر الضمانات 
والمســـاواة  العدالة  لتحقيـــق  اللازمة 

وترسيخ سيادة القانون. 
للقانون،  الدولي  اليوم  وبمناســـبة 
أوضحت الزايد أن هذه الرؤية أسســـت 
لنهج وطنـــي متواصل جعل من القانون 
ركيـــزة أساســـية في مســـيرة التنمية 
والتحديث التي تشهدها مملكة البحرين، 
مشـــيرةً إلى أن الأثـــر الإيجابـــي لهذه 
المنظومـــة القانونيـــة ينعكس بصورة 
السلطة  مباشرة على ما نلمسه وتشهده 
القضائية والعدليـــة في مملكة البحرين 
من تطور مســـتمر، باعتبـــار أن كفاءة 
العمل القضائي ترتبط بسلامة النصوص 
القانونيـــة، وبقدرتـــه علـــى مواكبـــة 
للتحولات  والاســـتجابة  المســـتجدات 
الجريمة، وطبيعة  أنماط  المتسارعة في 
الاقتصادية  والتطـــورات  المعامـــات، 
يعزز  بمـــا  والاجتماعيـــة،  والتقنيـــة 
فاعلية العدالة ويحافـــظ على الثقة في 

المؤسسات القانونية والقضائية.
وبينت الزايد أن ما حققته الســـلطة 
التشريعية من منجزات في رفد المنظومة 
التشـــريعية الوطنية بالقوانين الحديثة 
والمتجددة يمثل أحد أسمى مجالات العمل 
الوطني الذي نفخر به، لاسيما أن العملية 
التشـــريعية تقـــوم علـــى الموضوعية 
والتوازن، وتضـــع نصب عينيها تحقيق 
والمواطن،  للوطـــن  العليا  المصلحـــة 

من خلال دراســـة الاحتياجات الوطنية 
واستشـــراف  المجتمعية  والتحـــولات 
إلى  وصولً  المســـتقبلية،  المتطلبـــات 
الواقع  تنظيـــم  على  قادرة  تشـــريعات 

وصناعة بيئة أكثر استقرارًا وتقدمًا.
ولفتت الزايد إلى أن القوانين الوطنية 
تتميز ة بالأثر الشـــامل الـــذي يمتد إلى 
الاقتصاد  ومنهـــا  القطاعـــات،  مختلف 
والرياضة  والبيئة  والتنميـــة  والتعليم 
والصحة والقطاعـــات الخدمية وغيرها، 
وهو ما يؤكد أن التشـــريع يشـــكل أحد 
التنمية  الرئيســـة فـــي دعـــم  الأدوات 
المستدامة وتعزيز جودة الحياة وحماية 

المصالح العامة.
وأكـــدت الزايد أن مملكـــة البحرين 
أصبحت تقدم للعالم نموذجًا متقدمًا في 
القانونية  والممارســـة  القوانين  جودة 
التعـــاون والتكامل بين  من خلال حالة 
إلى  والتنفيذية،  التشـــريعية  السلطتين 
جانب ما تتضمنه المنظومة الوطنية من 
مبادئ وقيم حضارية وإنسانية رفيعة، 
الإنســـان،  حقوق  احترام  مقدمتها  وفي 
المرأة،  البيئة، وتعزيـــز مكانة  وحماية 
وصون حقـــوق الطفل، بما يعكس تطور 
وقدرتها  البحرينية  القانونية  الممارسة 
على الجمع بين متطلبات التنمية وحماية 

الحقوق والحريات.
النائب والمحامي  أكـــد  ومن جانبه، 
محمد ســـلمان الأحمد، بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للقانون، أن مملكـــة البحرين 
رسخت على مدى مســـيرتها الدستورية 
منظومة قانونية وقضائية متطورة، تقوم 
القضاء،  واستقلال  القانون،  سيادة  على 
والمســـاواة،  العدالة  مبـــادئ  وتعزيز 

وصون الحقـــوق والحريات، بما يجعل 
وحماية  للاســـتقرار  ضمانـــةً  القانون 
الحقوق، وإطارًا حاكمًا لعمل مؤسســـات 
الدولة وتنظيم العلاقات داخل المجتمع.

وأوضـــح أن قوة الدولـــة الحديثة 
القانونية،  المنظومـــة  بجـــودة  تقاس 
إنفاذها،  وفاعليـــة  القواعد،  ووضـــوح 
وســـرعة الوصـــول إلى العدالة، وقدرة 
القانونية  المراكز  حمايـــة  على  القضاء 
وتحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح 
المختلفة، مشيراً إلى أن ما شهدته مملكة 
للتشريعات  مستمر  تطوير  من  البحرين 
والإجـــراءات القضائية يعكـــس إدراكاً 
راسخاً بأن سيادة القانون تمثل أحد أهم 
والتنمية  المؤسســـية  الدولة  مرتكزات 

المستدامة.
وأشـــار الأحمـــد إلى أن كفاءة العمل 
القضائـــي مرهونـــة بقابليتـــه للتطور 
للتحـــولات  والاســـتجابة  المســـتمر 
الجريمـــة  أنمـــاط  فـــي  المتســـارعة 
والمعامـــات القانونيـــة، لاســـيما مع 
وتعقيد  الإلكترونيـــة،  الجرائم  تنامـــي 
العابرة  والتجارية  الماليـــة  المعاملات 
للحدود، واتساع نطاق الاقتصاد الرقمي، 
ودخول تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في 
الإنساني  النشـــاط  مجالات متعددة من 
والاقتصـــادي، وهو ما يفـــرض تطويراً 
متواصلاً للأدوات التشريعية والإجرائية 
والخبرات القضائيـــة والفنية، مؤكدا أن 
والقضائية  القانونية  الدراســـات  معهد 
يقوم بدورٍ كبير في تعزيز هذه المحاور.

وأضـــاف أن العدالـــة المعاصـــرة 
أصبحـــت منظومة متكاملـــة تقوم على 
الفصل،  وســـرعة  القانونية،  الوقايـــة 

المحاكمة  وضمانـــات  الأحكام،  وجودة 
العادلة، وتيســـير إجـــراءات التقاضي، 
التقنيات  مـــن  المنضبطة  والاســـتفادة 
الحديثـــة، وتوســـيع نطاق الوســـائل 
البديلة لتسوية المنازعات، بما يرفع من 
كفاءة البيئـــة القانونية ويعزز الثقة في 
المؤسســـات، وهذا ما عكفت عليه مملكة 

البحرين.
وأكد أن مواصلـــة تحديث المنظومة 
التشريعية والقضائية في مملكة البحرين 
يجـــب أن تظـــل عملية دائمـــة، تواكب 
المتغيرات، وتعمل على تحقيق المواءمة 
بين استقرار القاعدة القانونية ومرونتها 
في مواجهة المســـتجدات، مع المحافظة 
فـــي جميع الأحـــوال علـــى الضمانات 

الدستورية والحقوق الأساسية للأفراد.
واختتم الأحمـــد تصريحه بتأكيد أن 
اليـــوم العالمي للقانون يمثل مناســـبة 
لتجديد الالتزام بـــأن يظل القانون مظلةً 
للعدالة، وضمانةً للحقوق، وأداةً لتحقيق 
الأمن والاستقرار والتنمية، وأن الاستثمار 
في تطويـــر التشـــريع والقضاء هو في 
وثقة  الدولة  قوة  في  اســـتثمار  جوهره 

المجتمع ومستقبل الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، أكـــد النائب جلال كاظم 
المحفـــوظ، عضو مجلس النـــواب، أن 
مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعية 
وقانونيـــة متطورة، تســـتند إلى دولة 
المؤسسات وســـيادة القانون، وتواصل 
تطورها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والتقنية ويحفظ الحقوق 

ويعزز العدالة والاستقرار.
اليوم  بمناســـبة  المحفـــوظ،  وقال 
العالمي للقانون: إن ما تشـــهده المملكة 

من تطور تشريعي يأتي في ظل الرعاية 
صاحب  حضرة  من  المتواصلين  والدعم 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  الجلالة 
ملك البلاد المعظم، للســـلطة التشريعية 
وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، إلى 
جانب ما يوليه صاحب الســـمو الملكي 
الأمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام 
بتطوير التشـــريعات والأنظمة وتعزيز 
كفاءة العمل الحكومي بما يواكب تطلعات 

الوطن والمواطن.
وأشـــار إلى أن التجربـــة البحرينية 
بين  والتكامـــل  التعـــاون  علـــى  تقوم 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية في 
القانونية، سواء من خلال  البيئة  تطوير 
تعديل  أو  الجديدة  التشـــريعات  ســـن 
القوانين النافذة وتحديثها واســـتحداث 
الأطـــر القانونية اللازمـــة للتعامل مع 
المستجدات، بما يحقق المصلحة العامة 

ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
مســـؤولية  أن  المحفوظ  وأضـــاف 
تنتهـــي عند  لا  التشـــريعية  الســـلطة 
إقرار القانون، بـــل تمتد إلى متابعة أثره 
وفاعليته ومدى ملاءمته للواقع، والعمل 
على تطويره كلما دعت الحاجة، مؤكداً أن 
التشريعات يجب أن تظل مواكبة للمرحلة 
الزمنية ومتطلبات المستقبل، وألا تتوقف 

عند ظروف واحتياجات مرحلة سابقة.
وأكد أن قوة المنظومة التشـــريعية 
تكتمـــل بوجود مجتمـــع واعٍ بالقانون، 
يـــدرك حقوقه وواجباتـــه ويعي الآثار 
والتبعـــات القانونيـــة المترتبـــة على 
التصرفـــات والمخالفات، مشـــدداً على 
أهمية نشـــر الثقافة القانونية وتعزيزها 
لدى مختلـــف فئات المجتمع، وبالأخص 

الأجيال الناشئة والشباب.
»نفخر  بالقـــول:  المحفوظ  واختتم 
بما تمتلكه مملكـــة البحرين من منظومة 
تشريعية راسخة ومتطورة، وبما تحظى 
به السلطة التشـــريعية من دعم القيادة 
الرشـــيدة، وبالتعاون البنّاء مع السلطة 
المتجدد والوعي  التنفيذية؛ فالتشـــريع 
المجتمعـــي بالقانون يمثـــان ركيزتين 
أساســـيتين لدولة المؤسسات، وحماية 
مسيرة  ومواصلة  والمكتسبات،  الحقوق 

التنمية والتقدم في مملكة البحرين«

بمناسبة اليوم الدولي للقانون.. نواب وشوريون:

ــوق ــ ــ ــ ــون الحق ــ ــ ــ ــرات وتص ــ ــ ــ ــب المتغي ــ ــ ــ ــريعات تواك ــ ــ ــ ــون بتش ــ ــ ــ ــة القان ــ ــ ــ ــخ دول ــ ــ ــ ــن ترس ــ ــ ــ البحري
كتبت: ياسمين العقيدات 

أكد عدد من أعضاء مجلس الشـــورى والنواب أن مملكة البحرين تواصل 
ترسيخ منظومتها التشـــريعية والقضائية، انطلاقاً من المشروع الإصلاحي 
الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البلاد 
المعظم، وما أرسته المسيرة الدستورية من مبادئ سيادة القانون واستقلال 
القضاء وصون الحقوق والحريات وتعزيز العدالة والمســـاواة، مشـــيرين 
إلى أن تطوير القوانين وتحديثها يمثل ركيزة أساســـية لدعم مسيرة التنمية 

الشاملة وترسيخ دولة المؤسسات.

} دلال الزايد.} محمد الأحمد.} جلال كاظم.


